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قدمه الفضل والشطي وعبدالله والرويعي والفضالة

5 نواب يقترحون تعديلًا على قانون الجزاء:
لا تعتبر الآراء والأقوال من الأعمال العدائية

أعلن النواب أحمد الفضل 
وخالــد الشــطي ود.خليــل 
عبــدالله ود.عــودة الرويعي 
ويوسف الفضالة عن تقديمهم 
اقتراحا بقانون في شأن تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 31 
لسنة 1970 في شأن الجزاء بما 

يكفل حرية الرأي والتعبير.
وجــاءت مــواد الاقتــراح 

بقانون على النحو الآتي:
 مــادة أولى: تضاف فقرة 
أخيرة للمــادة 4 من القانون 
رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه 
نصها كالتالي: »ولا تعتبر الآراء 
والأقوال من الأعمال العدائية«.
مادة ثانيــة: تضاف مادة 
جديدة برقم )4 مكرر( للقانون 
رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه 
نصها كالتالي: »يعاقب كل من 
تعمــد عبر أي من الوســائل 
الإعلامية المطبوعة أو المرئية 
أو المسموعة أو عبر أي وسيلة 
تقنية من شــأن اســتخدامها 
تحقيــق العلانية أمام العامة 
أو في مكان عام نشــر أخبار 
غيــر صحيحــة عن رؤســاء 
الــدول الشــقيقة والصديقة 
بقصد الإساءة إليهم والحط من 

كرامتهم وازدرائهم أو توجيه 
عبــارات الســب والقذف بما 
من شأنه الإضرار بالعلاقات 
السياســية للكويــت معهــم 
وتهديد المصالح العليا للبلاد 
بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف 
دينار ولا تزيد على ستة آلاف 
دينار، وفي حال معاودة ارتكاب 
الجريمــة ذاتهــا خلال خمس 
سنوات يعاقب بالحبس مدة 
لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة 
عشــرة آلاف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين«.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم 

يتعارض مع هذا القانون.
مادة رابعــة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء – 
كل فيمــا يخصه – تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

المذكــرة  وتضمنــت 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 

ما يأتي:
نصت المادة 4 من القانون 
رقــم 31 لســنة 1970 على أن 
»يعاقــب بالحبــس المؤقــت، 
الــذي لا تقل مدتــه عن ثلاث 
سنوات، كل من قام بغير إذن 

ولا يكــون للدولة شــأن به، 
ويتعــن في هذا العمل المؤثم 
أن يكون فعلا ماديا وخارجيا 

ملموسا محسوسا..«.
فأصبــح مما ذكر أعلاه أن 
إبداء حرية الرأي والتعبير إن 
كان شــفاهة أو كتابة في أي 
وسيلة كانت تعتبر أفعالا غير 
مجرمة، ولم تذكر نوع الوسيلة 
المعبرة لحرية الرأي والتعبير.
فجاء في المادة الأولى من 
الاقتراح بقانون إضافة فقرة 
أخيرة للمــادة 4 من القانون 
رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه 
نصه التالي »ولا تعتبر الآراء 
والأقوال من الأعمال العدائية«.
وفــي المــادة الثانيــة من 
الاقتراح بقانون تمت إضافة 
مادة جديدة للاقتراح بقانون 
رقــم 31 لســنة 1970 المشــار 
إليــه برقم )4 مكــرر( نصها 
»يعاقب كل من تعمد عبر أي 
من الوسائل الإعلامية المطبوعة 
أو المرئية أو المسموعة أو عبر 
أي وســيلة تقنية من شــأن 
اســتخدامها تحقيق العلانية 
أمام العامــة أو في مكان عام 
نشــر أخبار غيــر صحيحة 

مــن الحكومة بجمــع الجند، 
أو قــام بعمل عدائــي« إلا أنه 
وبتاريــخ 2016/5/11 أصدرت 
المحكمــة الدســتورية حكما 
برفــض طعن مقــدم من أحد 
المواطنــن فــي المــادة 4 مــن 
القانون المشار إليه، وحرصت 
في الوقــت ذاته على أن نص 
المادة 4 من القانون المشار إليه 
يتناول تجريم أفعــال مادية 
لا علاقة لهــا بحرية التعبير 
والمكفولة بنص المادة 30 من 
الدستور والذي تنص »الحرية 
الشخصية مكفولة«، كما نصت 
المادة 36 من الدســتور والتي 
تنص »حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة، ولكل إنسان 
حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للشروط والأوضاع 
التي يبينها القانون«، فأصبح 
جليــا أن المادتــن المذكورتين 
أعلاه من الدستور يكفلان حرية 

الرأي والتعبير للمواطنين.
المحكمــة  بينــت  وقــد 
الدســتورية في تفسيرها أن 
»المقصود بأي عمل عدائي آخر 
هو كل فعل ظاهر الخطورة.. 

عن رؤســاء الدول الشــقيقة 
والصديقــة بقصــد الإســاءة 
إليهــم والحــط مــن كرامتهم 
وازدرائهم أو توجيه عبارات 
الســب والقذف بما من شأنه 
الإضرار بالعلاقات السياسية 
للكويت معهم وتهديد المصالح 
العليا للبلاد بغرامة لا تقل عن 
ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 
ســتة آلاف دينــار، وفي حال 
معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها 
خلال خمس ســنوات يعاقب 
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة 
أشهر وغرامة عشرة آلاف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

أما المادتان الثالثة والرابعة 
من مقترح القانون فقد قضت 
كل منهمــا بأحــكام تنفيذية، 
حيــث نصــت المــادة الثانية 
على أن يلغى كل حكم في أي 
قانون يتعارض مع أحكام هذا 
القانون، في حين نصت المادة 
الثالثــة علــى أن على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام 
هــذا القانــون، وأن يعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

في رده على سؤال للنائب محمد هايف

الروضان: 5 مشروعات توعوية لهيئة الشباب 
استهدفت محاربة التطرف وفكر الإلحاد

موسى أبو طفرة

التجــارة  وزيــر  أكــد 
والصناعــة ووزيــر الدولــة 
لشؤون الشباب خالد الروضان 
أن الهيئــة العامــة للشــباب 
اتخــذت التدابير والإجراءات 
ضمن اختصاصاتها لشــغل 
أوقــات الفراغ بما يعود على 
الشــباب بالفائدة مع تعزيز 
القيم الإيجابية مما يعمل على 
التقليل ووأد الظواهر السلبية 
مثل الالحاد والتطرف والعنف 

والمغالاة.

برنامج مكارم
وأضاف الروضان في رده 
على سؤال للنائب محمد هايف 
بشأن اجراءات هيئة الشباب 
فــي محاربة فكــر الالحاد أن 
الهيئة قامت بتنفيذ خمســة 
مشروعات توعوية وتطوير 
تمثلت فــي البرامــج التالية 
)موهبتــي، وكفاءات، توعية 
اولياء الأمور، رواد الطلائع، 
المنتديــات(، وقد اســتهدفت 
تلــك البرامــج الأطفــال  من 
عمر 5 سنوات حتى 12 سنة، 
ويهــدف البرنامج إلــى بناء 
شــخصية متوازنة للأطفال 
الدينيــة  النواحــي  مــن كل 
والعقليــة  والاجتماعيــة 

والجسدية والانفعالية.
وأضاف الوزير أن برنامج 
مثمر يهدف إلى بناء شخصية 
قيمية مثمرة بالعطاء والعمل 

وتتميز بالريادة المطلقة، من 
خلال  تعزيز القيم الأخلاقية 
في نفوس أبنائنا من المراهقين، 
ويستهدف الشباب من 12 حتى 
18 عاما من الجنسين بشراكة 
استراتيجية مع وزارة التربية 
نحو التميز والريادة المطلقة.
وقال ان ديوانية الشباب 
يتــم عقدها كل يــوم ثلاثاء، 
لتوفير مساحة لتبادل الأفكار 
والمعلومــات مــع الشــباب، 
اليهم،  والاستماع والانصات 
ومــن خلالهــا تتــم دعــوة 
شــخصيات مؤثرة، وتسعى 
ديوانية الشباب إلى ترسيخ 
مجموعة من القيم الإسلامية 
المعتدلة والأصيلة لشخصية 

الشباب الكويتية.
وأضاف الروضان أن هناك 
برامــج ومشــروعات تمثلت 
فــي مشــروع ابتــكار: يعمل 
علــى تعزيز جوانب الابتكار 
المعرفي والصناعي، وبرنامج 

تعزيز دور الشباب في مراكز 
الشــباب، برنامــج ملتقيات 
الاربعاء: مناقشة وفتح نوافذ 
حواريــة شــبابية، وبرنامج 
تعزيز الهوية الوطنية: تعزيز 
الولاء والانتماء وحب الوطن، 
واستثمار طاقات الشباب بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
وأكــد الروضــان حرص 
الهيئة العامة للشــباب على 
التنســيق مــع المؤسســات 
الحكوميــة من خــال لجنة 
متابعــة البرامج والانشــطة 
لتأهيــل الشــباب وتوجيــه 
طاقاتهم للمشــاركة والابداع 
الــى  والابتــكار، بالإضافــة 
دعــم برامــج وطنيــة لبناء 
قدراتهم وتعزيز مساهماتهم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والعمــل على انشــاء قواعد 
بيانات مركزية متعلقة بهم: 
1 ـ مجلس الوزراء، 2 ـ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
3 ـ الهيئة العامة للرياضة، 4 
ـ وزارة التربيــة والتعليم، 5 
ـ وزارة الداخليــة، 6 ـ وزارة 
الإعلام، 7 ـ الديوان الأميري، 
8 ـ مركز تعزيز الوسطية، 9 
ـ وزارة الصحــة، 10 ـ وزارة 
الدولة لشــؤون الشــباب، 11 
ـ المجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنون والآداب، 12 ـ الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
وزارة  ـ   13 والتدريــب، 
الشؤون الاجتماعية والعمل، 
14 ـ الرئاســة العامة للحرس 

الوطنــي، 15 ـ الإدارة العامة 
للاطفاء، 16 ـ محافظة العاصمة، 
17 ـ محافظــة الجهــراء، 18 ـ 
محافظــة مبــارك الكبير، 19 
ـ محافظــة الاحمــدي، 20 ـ 
مركز صبــاح الأحمد لرعاية 
التنمية والإبداع، 22 ـ المعهد 
العالي للفنون المسرحية، 23 
ـ وزارة الدفــاع، 24 ـ جامعة 
الكويــت، 25 ـ الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي الإعاقــة، 26 ـ 
محافظة حولي،  27 ـ محافظة 
الفروانيــة، 28 ـ مؤسســة 
الكويت للتقــدم العلمي، 29 
ـ اللجنة الاستشــارية العليا 
على استكمال تطبيق أحكام 
ـ الصنــدوق  الشــريعة، 30 
الكويتي للتنميــة، 31 ـ بيت 
الزكاة. وبين أن هناك تعاونا 
مــن خــال تقــديم الخدمات 
واستفادة الشباب وفق برامج 
ومشروعات الهيئة: 1 ـ جمعية 
إحياء التراث الإســامي، 2 ـ 
جمعية الكشافة والمرشدات، 3 ـ 
الجمعيات التعاونية، 4 ـ الهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية، 5 
ـ جمعيــة العلاقات العامة، 6 
ـ الجمعيــة الكويتية لأولياء 
أمور المعاقين، 7ـ برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بالكويت، 8 ـ 
جمعية الهلال الأحمر الكويتية، 
9 ـ مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية، 10 ـ جمعية 
العــون المباشــر، 11 ـ رابطــة 
الادباء الكويتيين، 12 ـ الجمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية.

محمد هايفخالد الروضان

التنسيق 
مع المؤسسات 

الحكومية من 
خلال لجنة متابعة 
البرامج والأنشطة 

لتأهيل الشباب 
وتوجيه طاقاتهم 

للمشاركة والإبداع 
والابتكار

استفسر عن تجاوزات في إدارة أموال القصر

العربيد: ما المهام الرسمية لموظفي »شؤون القصر«؟
وجه النائب فراج العربيد 
سؤالين إلى وزير العدل ووزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 
د. فهد العفاسي عن تجاوزات 
مالية وإدارية في إدارة أموال 
القصر بهيئة شــؤون القصر 
وعن المهام الرسمية لموظفي 

الهيئة.
وجاء في نص السؤال الأول 

ما يأتي:
نمــى إلــى علمنــا وجود 
تجاوزات ماليــة وإدارية في 
هيئة شؤون القصر في إدارة 
أموال القصر الذين يوجد خلاف 
بين الراشدين من عوائلهم حيث 
تقوم الهيئة باســتثمار هذه 

الأموال وإدارتها.
وطالــب بإفادته وتزويده 

بالآتي:
1 ـ ما النسبة التي تحصل 

عليها الهيئة مقابل إدارة تلك 
الأموال؟ وما حجم الأموال التي 
تدخل في هذه الصناديق منذ 

عام حتى الآن؟
يرجى تزويدنا بكشوف 
تفصيلية عن حجم الأموال 
وعدد القصر الذين يتم إدارة 

أموالهم في هذا البند.
2 ـ كم يبلــغ إيراد الهيئة 
من هــذه الأموال؟ وكيف يتم 

صرفها؟
3 ـ مــا صحة قيــام إدارة 
الهيئــة بصرف هــذه الأموال 
كمكافآت على موظفيها بشكل 

شهري؟
إذا كانــت الإجابــة نعــم 
فيرجى توضيح حجم المكافآت 
المصروفة لموظفي الهيئة وفقا 
للمسميات الوظيفية مشفوعة 
بالأسس القانونية للصرف. 

4 ـ هل يملــك المدير العام 
للهيئة التصرف بهذه الأموال 

وتوزيعها على الموظفين؟
إذا كانــت الإجابــة نعــم 
فيرجــى تزويدنا بالأســاس 

القانوني لذلك.
5 ـ لماذا لا يتم توريد هذه 

المبالغ كأموال عامة للدولة؟
6 ـ ما صحة تقدم موظفي 
الهيئة الذين لم يحصلوا على 
مكافآت مناسبة لهم بشكاوى 

لدى مديرهم المباشرين؟
يرجــى تزويدنــا بهــذه 
الشــكاوى ونســخ من لجان 
التحقيق بها ونتائج التحقيق.
7 ـ ما عدد الموظفين الذين 
لا يملكون إشرافا مباشرا على 
إدارة تلك الأموال وحصلوا على 

مكافآت عن ذلك؟
يرجى تزويدنا بكشــوف 
بأسمائهم ومسمياتهم مقرونة 

بالمبالغ المصروفة لهم.
وطالب العربيد في سؤاله 
الثاني بإفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ ما عدد موظفي هيئة 
شــؤون القصــر الذيــن تم 
إيفادهــم بمهمات رســمية 

فراج العربيد

عسكر: منح الكويتيات المتزوجات 
من غير كويتي قروضاً إسكانية

النائــب عســكر  تقــدم 
العنــزي باقتــراح بقانون 
بتعديل المادة 28 مكررا من 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
في شــأن الرعاية السكنية 
بإضافة شريحة الكويتيات 
المتزوجات من غير كويتي 
إلى فئتي الأرامل والمطلقات، 
بمنحهن قروضا إســكانية 
مــن بنــك الائتمــان علــى 
سبيل الاســتثناء. وجاءت 
مواد الاقتراح بقانون على 

النحو الآتي:
المادة الأولى: يســتبدل 
بنص الفقرة الأولى من المادة 
28 مكررا من القانون رقم 47 
لسنة 1993 المشار إليه النص 
التالي: »استثناء من أحكام 
المــادة الســابقة ومــع عدم 
الواجب  الإخلال بالشروط 
توافرهــا فيمــن يســتحق 
القرض الإسكاني، يقدم بنك 
الائتمان الكويتي قروضا بلا 
فوائــد وبما لا يجاوز قيمة 
القرض المنصوص عليه في 
المادة المذكورة بغرض توفير 
الســكن الملائــم إلى كل من 
المرأة الكويتية المتزوجة من 
غير كويتي والمرأة الكويتية 
المطلقــة طلاقا بائنا والمرأة 
الكويتية الأرملة، ولأي منهم 
أولاد، إذا لــم تتوافر فيهن 
شروط الأســرة المستحقة 
للرعايــة الســكنية، وفقــا 
لأحكام هذا القانون، وبشرط 
ألا تكون أي منهن متمتعة 
بحق الســكن ما لم تتنازل 

عن هذا الحق«.
المــادة الثانية: يلغى كل 
حكم يتعارض مــع أحكام 

هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 

القانون.
المذكــــــــرة  وجـــــاءت 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 

على النحو التالي:
نصت المادة 28 مكررا من 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
في شــأن الرعاية السكنية، 
على أنه يجوز على ســبيل 
الاستثناء من القاعدة العامة، 
منح قروض إسكانية من بنك 
الائتمان الكويتي بلا فوائد 
إلى كل مــن المرأة الكويتية 
المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة 
إذا كان لهــا أولاد، في حالة 
عدم توافر شــروط الأسرة 
المستحقة للرعاية السكنية 

وفقا لأحكام القانون.
ولقــد أضيفــت المادة 28 
مكــررا للقانــون بموجــب 
القانون رقم 2 لســنة 2011 
لمعالجــة حــالات شــرائح 
معينة في المجتمع الكويتي، 
وتحديدا الأرامل والمطلقات 
مراعاة للظروف الاجتماعية 
المتعلقة بهــن والمتمثلة في 
غياب الزوج إما بسبب الوفاة 

أو الطلاق.
ولقــد رؤي التقــدم بهذا 
الاقتراح بقانون لسد ثغرة 
في قانون الرعاية السكنية 
وذلك بالنص على شريحة 
ثالثــة تتمثــل في النســاء 
المتزوجــات  الكويتيــات 
مــن غيــر كويتي مــن دون 
اشتراط الطلاق أو الترمل، 
وكما هو معلوم فإن الكثير 
الكويتيات  مــن الموظفــات 
متزوجــــــات مـــــن أزواج 
خليجيين ونســبة لقصور 
القانــون فــإن هــذه الفئــة 
تعاني معاناة قاسية من غلاء 
أسعار المساكن والإيجارات 
ويجدن صعوبة في الحصول 
على ســكن مناسب وبسعر 
ملائم وفي حـــدود قدرتهن 
وقدرات أزواجهـــــن، إلا إذا 
حصلن على قروض من بنــك 
الائتمان أسوة بالكويتيات 
المتزوجـــات من كويتيين في 
الرعاية السكنيـــة لأكثــــر 

من عشرين عاما.
الإنصــاف  مبــادئ  إن 
والمساواة والعدالة تقتضي 
ألا يكــون هنــاك تمييز بين 
الزوجات الكويتيات بسبب 
جنسية الزوج ما دمن يعشن 
فــي الكويــت ولديهن أولاد 
وبالتالي من حقهن الحصول 
على الرعاية السكنية والمأوى 
لهن ولأولادهــن، ما يحقق 
الاستقرار الأســري، أضف 
إلــى ذلك أن حــالات الترمل 
والطلاق ظروف عارضة لا 

يمكن لهن التحكم فيها.
وينص التعديل المقترح 
على استبدال الفقرة الأولى 
من المــادة 28 مكررا بحيث 
الكويتيات  تضاف شريحة 
المتزوجات بغيــر كويتيين 
إلى فئتي الأرامل والمطلقات، 
واللاتــي يكــن مســتحقات 
لقروض بنك الائتمان على 

سبيل الاستثناء.

عسكر العنزي

 من دون اشتراط الطلاق أو الترمل

أحمد الفضل خالد الشطيد.عودة الرويعي  يوسف الفضالةد.خليل عبدالله

الغانم يهنئ نظيرتيه 
في جمهورية الهند 

بالعيد الوطني
مرزوق الغانم

بعــث رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيسة المجلس الأدنى للبرلمان )لوك سابها( 
في جمهورية الهند سوميترا ماهاجان ورئيسة المجلس 
الأعلى للبرلمان )راجيا ســابها( فنكيا نايدو بمناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

خلال العاميين الماضيين؟
يرجى تزويدنا بكشــوف 
المهام الرسمية لموظفي الهيئة 
خــال تلك الفترة مشــفوعة 
بطبيعة المهمة ومسميات كل 

أعضائها ومسمياتهم.
2 ـ هل يتم إيفاد الموظفين 
وفقا لتخصص كل منهم أم أن 

هناك استثناءات؟
إذا كانــت الاجابــة نعــم 
فيرجــى تزويدنــا بأســماء 
الموظفين المســتثنين وأسباب 

إرسالهم.
3 ـ هــل تكــررت أســماء 
معينة في تلك المهام؟ وكم عدد 
مرات إيفادهــم خلال العامين 

المنصرمين؟
يرجى الإجابة بالتفصيل مع 
شرح أسباب ودواعي الإيفاد 

لكل مهمة على حدة.
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